
قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

1

)VJ-2020-330( :القرار رقم

)V-2019-10116( :في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعـوى – قبـول شـكلي – مـدة نظاميـة - عـدم التـزام المدعيـة بالمواعيـد المحـددة نظامًـا مانـع مـن نظـر 
الدعوى.

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن غرامة الضبط الميداني 
بنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة - دلـت النصـوص النظامية على وجـوب تقديم المدعية 
الاعتراض أمام لجنة الفصل خلال المدة النظامية من تاريخ إخطارها بالقرار - ثبت لدائرة 
الفصل تحقق الإخطار واعتراض المدعية بعد انتهاء المدة النظامية. مؤدى ذلك: عدم 
ا وواجب النفاذ بموجب  قبول الاعتراض شكلً لفوات المدة النظامية - أصبح القرار نهائيًّ

نص المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المـادة )49( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادر بموجب المرسـوم الملكي رقم 
)م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

فـي  للفصـل  الأولـى  الدائـرة  اجتمعـت  بتاريـخ 2020/08/20م،  الخميـس  يـوم  فـي  إنـه 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة؛ وذلـك للنظـر فـي 
الدعـوى المشـار إليهـا أعاله، وحيث اسـتوفت الدعوى الأوضاع النظاميـة المقررة، فقد 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة جدة

دعوى
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أُودعت لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (V-2019-10116) بتاريخ 2019/09/25م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )...(، بموجب هويـة وطنية رقم )...(، بصفته وكيلً 
عن المدعية )...( سـجل تجاري رقم )...(، بموجب الوكالة رقم )...(، تقدم بلائحة دعوى 
تضمنـت اعتراضـه علـى غرامـة الضبـط الميدانـي فـي نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، 
ويطالـب بإلغـاء الغرامـة. وبعـرض لائحـة الدعـوى على المدعـى عليها، أجابـت بمذكرة رد 
جاء فيها: »أولً: الدفوع الموضوعية:1- الأصل في القرار الصحة والسالمة، وعلى من 
يدعي خلاف ذلك أن يقدم ما يثبت دعواه. 2- بعد ورود بلاغ للهيئة عن مخالفة المدعي 
لشروط الفواتير الضريبية، تمت مراجعة الفواتير الخاصة بالمدعي من خلال فريق الضبط 
الميدانـي التابـع للهيئـة، والـذي اتضـح له أن فواتيـر المدعي مخالفة للشـروط النظامية؛ 
وذلـك لأن المدعـي لا يقـوم بتوضيـح الضريبـة الواجبـة السـداد، أو توضيـح بـأن المقابـل 
يشـمل الضريبـة، كمـا أن المدعـي لـم يلتزم بحفـظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسـجلات 

والمستندات، وتكون الغرامة عن كل فترة ضريبية.

وعليـه فـإن المدعـي يسـتحق المخالفـة المنصـوص عليهـا نظامًـا فـي المـادة الخامسـة 
والأربعيـن مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافة، والتي تنصُّ علـى: »يعاقب بغرامة لا تزيد 
على )50٫000( خمسـين ألف ريال، كلُّ من: 1- لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر 
والسـجلات والمسـتندات المحاسـبية خلال الفترة المنصوص عليها في اللائحة، وتكون 
الغرامة عن كل فترة ضريبية. 2- منع أو أعاق موظفي الهيئة أو أي من العاملين لديها 

من أداء واجباتهم الوظيفية. 3- خالف أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة«.

ثانيًـا: الطلبـات: بنـاءً علـى مـا سـبق؛ فـإن الهيئـة تطلـب مـن اللجنـة الموقـرة الحكـم برد 
الدعوى«.

وبعـرض مذكـرة الـرد علـى المدعيـة أجابـت: »بعـد الاطالع علـى رد الهيئـة العامـة للزكاة 
ا علـى تطبيـق النظام؛ حيـث إني بادرت بالتسـجيل في  والدخـل، أفيدكـم بأنـي حريـص جـدًّ
ضريبـة القيمـة المضافـة وكانـت بدايـة الفتـرة الضريبيـة 2019/01/01م، وقـام بزيارتنـا 
منـدوب الـزكاة والدخـل بتاريـخ 2019/01/07م، وكمـا تـم الإفـادة مسـبقًا فـي خطـاب 
الاعتـراض، فإنـه كان لدينـا مشـكلة فـي برنامـج نقـاط البيـع أن الفاتورة لا تُظهـر الضريبة 
المضافة، وتم إصلاح المشكلة في حضور المندوب، ولم تكن المشكلة بعدم الاحتفاظ 
بالفاتورة كما تلاحظون في الإشعار الصادر من الزكاة والدخل، بل لأن الفاتورة لا تحتوي 
علـى الضريبـة المضافـة، مـع العلـم بـأن منـدوب الـزكاة والدخل أكد لنا في نفـس الزيارة 
بأنـه لا توجـد مخالفـة علينـا، كمـا نفيدكـم بـأن جميـع الفواتير نحتفظ بها فـي مقر الإدارة 
وليـس فـي المطعـم؛ لذلـك عندما طلب المندوب صـورة من الفاتورة لم تكن متوافرةً 
فـي المطعـم، وتفاجأنـا بعـد )7( شـهور مـن تاريـخ المخالفـة بإرسـال إشـعار لنـا بالمخالفة 
ومطالبتنـا بتسـديدها، وكان بالأحـرى أن تقـوم هيئـة الـزكاة والدخـل بتَنْبِيهنـا أولً، وفـي 
حالة عدم إصلاح المشكلة تتخذ ما تراه مناسبًا معنا. نأمل النظر في إلغاء المخالفة أو 

تقليص مبلغ المخالفة«.

وفـي يـوم الخميـس بتاريـخ 2020/08/20م، افتتحـت جلسـة الدائـرة الأولـى للفصـل فـي 
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مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة في محافظة جـدة، والمنعقدة عن طريق 
الاتصـال المرئـي فـي تمـام السـاعة السادسـة مسـاءً؛ للنظـر فـي الدعـوى المرفوعة ضد 
الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة على أطراف الدعوى، حضـر )...( بصفته ممثلً 
عـن الشـركة المدعيـة، وحضـر )...( بصفتـه ممثاًل للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بموجب 
خطـاب التفويـض رقـم )...( وتاريـخ 1441/05/19هـ، الصادر من وكيل المحافظ للشـؤون 
القانونية، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه، أجاب وفقًا لما جاء في اللائحة المقدمة 
للأمانة العامة للجان الضريبية، والتمسـك بما ورد فيها، وبسـؤال ممثل المدعى عليها 
عـن رده، أجـاب بالتمسـك بمـا جـاء فـي مذكـرة الرد، وطلب عدم سـماع الدعـوى لفوات 

المدة النظامية للاعتراض.

وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت 
الدائرة قفل باب المرافعة في الدعوى للدراسة والمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المستندات المرفقة.

من حيث الشـكل؛ ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلغاء قرار الهيئة العامة 
للـزكاة والدخـل بشـأن فـرض غرامـة الضبـط الميدانـي؛ وذلـك اسـتنادًا إلـى نظـام ضريبـة 
القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يعد من النزاعات الداخلة ضمن 
اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية بموجب المرسـوم الملكي 
رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعوى مشـروطٌ 
بالاعتـراض عليـه خالل )30( يومًـا مـن تاريـخ الإخطـار بـه، وحيـث إن الثابت من مسـتندات 
الدعوى أن المدعية تبلغت بالقرار في تاريخ 2019/07/03م وقدمت اعتراضها في تاريخ 
2019/09/25م؛ وعليـه فـإن الدعـوى تـم تقديمهـا بعـد فوات المـدة النظامية وفقًا لما 
نصـت عليـه المـادة )49( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة: »يجوز لمن صـدر ضده قرار 
بالعقوبـة التظلـم منـه أمـام الجهة القضائية المختصـة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم 
ا غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى«، فإن الدعوى بذلك لم  به، وإلا عُدَّ نهائيًّ

تستوفِ نواحيها الشكلية؛ مما يتعين معه عدم قبول الدعوى شكلً.
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القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا؛ قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

عـدم سـماع الدعـوى المقامـة مـن المدعيـة )...( سـجل تجـاري رقـم )...(؛ لفـوات المـدة 
النظامية للاعتراض.

ا بحق الطرفين، وحددت الدائرة يوم الإثنين بتاريخ 2020/08/31م  صدر هذا القرار حضوريًّ
موعـدًا لتسـليم نسـخة القـرار. ولأطـراف الدعـوى طلب اسـتئنافه خالل )30( ثلاثين يومًا 
ا  مـن اليـوم التالـي للتاريـخ المحدد لتسـلمه، وفـي حال عدم تقديم الاعتـراض يصبح نهائيًّ

وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


